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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)
  الدورة الثامنة والعشرون

      ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ١٦- ١٢فيينا، 
  نموذجيالقانون المشروع دليل اشتراع مشروع     

      بشأن المعاملات المضمونة
   مذكِّرة من الأمانة    
 المحتويات

  الصفحة 
  ٣................................................. حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة- الفصل السادس
  ٣............................................ الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني- القسم الأول

  ٣............................................................................. قواعد عامة -ألف 
  ٣.....................................  مصدر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلة-٤٧المادة    
  ٣....................................... قدر معقول من العنايةالتزام الحائز ببذل-٤٨المادة    
  ٥.  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون [أو بتسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغاء]-٤٩المادة    
  ٥..  حق الدائن المضمون في استخدام الموجود المرهون واسترداد النفقات بشأنه وتفقُّده-٥٠المادة    
  ٦........................................................... قواعد خاصة بموجودات معيَّنة  -باء 
  ٦....................................  مانح الحق الضماني بشأن المستحقإقرارات-٥١المادة    
  ٧.........................  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق-٥٢المادة    
  ٨....................................... لدائن المضمون في تقاضي المستحقحق ا-٥٣المادة    
  ٨.................  حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة-٥٤المادة    

  ٩.......................................................... حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها- القسم الثاني
  ٩............................................................................. المستحقات -ألف 
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  ١٢.............................  الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة-٥٩المادة    
  ١٢......................................................... تعديل العقد الأصلي-٦٠المادة    
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  حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة - الفصل السادس
    

  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني - القسم الأول
    

    ةقواعد عام - ألف
    صدر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلةمَ - ٤٧المادة 

ــادة    -١ ــر الفصــل      ١١٠إلى التوصــية  ٤٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وهــي ترمــي إلى بيــان جملــة المصــادر الــتي تــؤثِّر علــى الحقــوق   ١٥و ١٤الســادس، الفقــرتين 

(أ) المواد الأخرى من الفصل السادس مـن   والالتزامات المتبادلة لطرفيْ الاتفاق الضماني، وهي:
انين الأخرى الواجبـة التطبيـق؛ و(ج) شـروط الاتفـاق     مشروع القانون النموذجي؛ و(ب) القو

عُـرف يكـون الطرفـان     )؛ و(د) أي٤ُّالضماني (تكرار لمبدأ استقلالية الطـرفين الـوارد في المـادة    
ــه وأيُّقــد اتَّ ــان قــد   فقــا علي راهــا (ممــا يعطــي قــوة تشــريعية لهــذه الأعــراف    رَّقممارســات يكون

ا عموما في جميع الولايات القضـائية ولكنـها قـد تكـون     والممارسات التي قد لا تكون معترَفا به
  مع ذلك ذات دلالة مهمة للطرفين).

)، ٤مـن المـادة    ١وباستثناء بعـض القواعـد الإلزاميـة الـواردة في الفصـل (انظـر الفقـرة          -٢
يخوَّل الطرفان صلاحية واسعة لتكييف اتفاقهما الضماني وما جرَوا عليه مـن عمـل وممارسـات    

ا بأقصـى قـدر مـن    من شأنه تيسير تحقيق الأهداف التجارية لكل منهم ممَّاقيد النظر  مع المعاملة
مــن اتفاقيــة إحالــة المســتحقات،     ١١و ٦ن في المــادتين اليــة والكفــاءة (علــى النحــو المبــيَّ    الفع

  من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع). ٩و ٦وكذلك في المادتين 
الشخص الذي يعترض على نفاذ الاتفاق بدعوى تعارضـه مـع   أنَّ لاحظة ومن المهم م  -٣

  هذه المادة يقع عليه عبء إثبات ذلك.
    

    التزام الحائز ببذل قدر معقول من العناية - ٤٨المادة 
ــادة    -٤ ــر الفصــل      ١١١إلى التوصــية  ٤٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــرات   ــدِّ ٣١-٢٤الســادس، الفق ــي تح ــد ب ــ  ). وه ــتي تفي ــدة ال ــدائن   أنَّ د القاع ــانح أو ال ــى الم عل
المضمون الحائز للموجودات الملموسة (التي تشمل، حسب التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة     

، النقود والصكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات القابلـة للتـداول والأوراق      ٢(ط ط) من المادة 
بهـا شـهادات)، أن يبـذل قـدرا معقـولا مـن العنايـة        المالية غير المودعة لدى وسيط التي صـدرت  

طـرف  أيِّ في الحفاظ ماديا على الموجودات وعلى قيمتـها علـى السـواء. وهـي لا تنطبـق علـى       
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 أمَّـا حائز للموجودات المرهونة، بل تقتصر على المانح أو الدائن المضمون الحائز للموجـودات.  
لزَم بأن يبذل قدرا معقولا من العناية للحفـاظ  الطرف الثالث الحائز للموجودات المرهونة فلا يُ

القيام بذلك وكان ذلك الاتفاق قـابلا للإنفـاذ بموجـب    على  اتفقعلى تلك الموجودات إلاَّ إذا 
  قانون العقود.

ــة علــى طبيعــة         -٥ ــة معين ــة" في حال ــدرا معقــولاً مــن العناي ــا يشــكِّل "ق ــد م ويتوقــف تحدي
فيمـا يتعلـق    د القـدر المعقـول مـن العنايـة شـيئا مختلفـا ج ـ      الموجودات المرهونة. ومن ثمَّ، قد يعني

  بالمعدات أو المخزون أو المحاصيل أو الحيوانات الحية.
الحفاظ المادي على الموجودات الملموسـة سـيعني، في معظـم الحـالات،     أنَّ وبالرغم من   -٦

قيمـة الموجـودات   هـذه القاعـدة تسـلِّم أيضـا بالحفـاظ علـى        الحفاظ على قيمة الموجودات، فإنَّ
باعتبارها غاية في حد ذاتها يمكن أن تتجاوز الحفاظ المادي علـى الموجـودات، وقـد تتجـاوز في     
بعض الحالات سيطرة المـانح أو الطـرف المضـمون الـذي توجـد الموجـودات في حوزتـه. فعلـى         

 لأسهم غير مودعة لـدى وسـيط صـدرت بهـا شـهادات في      سبيل المثال، إذا كان المُقرِض حائزاً
شركة فرعية مملوكة ملكية كاملة للمقترض وباشر المُقـرِض فعليـا تسـيير أعمـال تلـك الشـركة       

يمكـن أن تقتضـي،    ٤٨المـادة   (وهو موقف نادراً ما يحـدث في الممارسـة العمليـة)، فـإنَّ     الفرعية
  تبعاً للظروف الخاصة، أن يبذل الطرف الحائز قدرا معقولا من العناية لدى القيام بذلك.

بالاقتران بقاعدة من قواعد قانون الأوراق المالية علـى غـرار    ٤٨ينبغي أن تُقرأ المادة و  -٧
) من التوجيه بشأن الضمانات الاحتياطية الماليـة، الـتي تَمـنح الـدائن المضـمون حـق       ١( ٥المادة 

اســتخدام الأوراق الماليــة الــتي في حوزتــه وأن تكــون العلاقــة بينــهما خاضــعة لقواعــد التفســير    
الضـمانة الماليـة    ) مـن التوجيـه المـذكور، فـإنَّ    ٤( ١لية. وتجدر الإشارة إلى أنه، وفقا للمـادة  المح

(وهو مصطلح غير معرَّف بالمعنى الدقيق في التوجيه) قد تكون عبارة عن "مبالغ نقدية" (انظـر  
(س) مـــن  )١( ٢(د) مـــن التوجيـــه)، و/أو "مطالبـــات ائتمانيـــة" (انظـــر المـــادة   )١( ٢المـــادة 

مـن التوجيـه). وبموجـب التوجيـه، قـد      (ه)  )١( ٢توجيه)، و/أو "صكوك مالية" (انظر المادة ال
عــن أوراق ماليــة مودعــة لــدى وســيط ("ضــمانة الأوراق  إمَّــاتكــون "الصــكوك الماليــة" عبــارة 

(ز) مـن التوجيـه) أو أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى        )١( ٢المالية بالقيد الدفتري"؛ انظر المادة 
الما كانت قابلة للتداول ("قابلة للتداول في سوق رأس المـال" أو "متعامَـل بهـا عـادةً"     وسيط، ط

  من التوجيه).(ه)  )١(٢(انظر المادة 
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  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون  - ٤٩المادة 
    [أو بتسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغاء]

ــتند المــادة    -٨ ــاملات المضــمونة (انظــر    مــ ٧٢و ١١٢إلى التوصــيتين  ٤٩تس ن دليــل المع
). وهــي تــنص علــى أنــه حالمــا ينقضــي الحــق الضــماني في ٣٩-٣٥، الفقــرات الســادسالفصــل 

الموجــودات المرهونــة، ينبغــي للــدائن المضــمون الحــائز للموجــودات أن يعيــدها إلى المــانح، وأن  
 ٢(ب) أو  ١الفرعيـة  يسجل إشعارا بالتعديل أو بالإلغاء على النحو المنصوص عليه في الفقـرة  

[من الأحكام المتعلقة بالسجل]. ويُعتبر الحق الضماني منقضـيا عمومـا عنـد     ٢١(ج) من المادة 
سداد الالتزام المضمون بالكامـل أو الوفـاء بـه بالكامـل علـى نحـو آخـر وإنهـاء جميـع التعهـدات           

  الإضافية بتقديم الائتمان إلى المدين.
إشـعارات يكـون قـد    أيِّ التزام الدائن المضمون بسـحب  صراحةً  ٤٩ولا تتناول المادة   -٩

 ٥٣من المـادة   ٢المانح يكون محميا في هذا الصدد بالفقرة  وجَّهها إلى المدين بالمستحق، بل إنَّ
 اللتين تقتضـيان أن يعيـد الـدائن المضـمون إلى المـانح أيَّ      ٧٣(ب) من المادة  ٢والفقرة الفرعية 

  فائض يتلقاه من العائدات.
مصـطلح "الالتـزام   نَّ ولا تنطبق هذه المادة على عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات، لأ      -١٠

المضمون" لا ينطبـق علـى عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات (انظـر الفقـرة الفرعيـة (د د) مـن           
)، ولا يمكن أن تكون المستحقات موضوع الحيازة المادية (انظـر الفقـرة الفرعيـة (ض)    ٢المادة 

  .)٢من المادة 
مســألة مــا إذا كــان يمكــن للــدائن المضــمون أن يعيــد الأوراق الماليــة المكافئــة غــير   أمَّــا   -١١

المودعة لدى وسيط لتحـل محـل الأوراق الماليـة المرهونـة أصـلاً غـير المودعـة لـدى وسـيط فهـي           
 ) من التوجيه بشـأن الضـمانات الاحتياطيـة الماليـة    ٢( ٥تخص قانون الأوراق المالية (انظر المادة 

  ).٢٤، الفقرة A/CN.9/836 والوثيقة
    

 حق الدائن المضمون في استخدام الموجود المرهون  - ٥٠المادة 
    واسترداد النفقات بشأنه وتفقُّده

ــادة    -١٢ ــر الفصــل      ١١٣إلى التوصــية  ٥٠تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
لـيس عليـه التزامـات معينـة      الدائن المضمونأنَّ ). وهي تنص على ٦٥-٥٠السادس، الفقرات 

  له حقوقا معينة أيضا. )، بل إن٤٩َّو ٤٨ن في المادتين فحسب (على النحو المبيَّ
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(أ) تقضي بأن يكون للدائن المضمون الحـائز للموجـودات المرهونـة     ١فالفقرة الفرعية   -١٣
  .٤٨الحق في استرداد النفقات المعقولة المتكبَّدة للحفاظ عليها وفقا للمادة 

(ب)، يجوز للدائن المضـمون الحـائز للموجـودات المرهونـة      ١وبموجب الفقرة الفرعية   -١٤
إيــرادات متأتيــة مــن الاســتخدام لســداد  أن يســتخدمها اســتخداما معقــولا مــا دام يســتعمل أيَّ

  الالتزام المضمون بالموجودات.
انح، يكـون  ، عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة في حـوزة الم ـ     ٢وأخيرا، بموجب الفقـرة    - ١٥

هذه المـادة تخضـع للمعيـار العـام للمعقوليـة التجاريـة        للدائن المضمون الحق في تفقُّدها. وحيث إنَّ
في الأوقـات المعقولـة   إلاَّ ، فـلا يجـوز ممارسـة حـق التفقُّـد      ٥وحسن النية المنصوص عليـه في المـادة   

وف. فعلـى سـبيل المثـال، في    تجاريا وبطريقة معقولة تجاريا. ويتوقف تطبيق هذا المعيار علـى الظـر  
الحالات القصوى، مثل حالات تقصير المدين أو الحالات التي يكون فيهـا لـدى الـدائن المضـمون     

الحالة المادية للضمانة في خطر، أو أنها أزيلـت، أو علـى وشـك أن تـزال، مـن      أنَّ سبب للاعتقاد ب
  لبة بالتفقُّد الفوري.الولاية القضائية، قد يكون لدى الدائن المضمون المبرِّر للمطا

، ٤مـن المـادة    ١ليست من القواعـد الإلزاميـة الـواردة في الفقـرة      ٥٠المادة  وحيث إنَّ  -١٦
يمكن لطرفيْ الاتفاق الضماني الاستغناء عنها أو تعديلها. ولا يجوز أن يمـس الاتفـاق المـبرم بـين     

إلاَّ تهـا الموجـودات المرهونـة    الدائن المضمون والمانح بحقوق الأطراف الثالثة التي تكـون في حوز 
  في الحالات التي يتصرف فيها الطرف الثالث بصفته وكيل الدائن المضمون.

    
      نةقواعد خاصة بموجودات معيَّ - باء

    مانح الحق الضماني بشأن المستحقإقرارات  - ٥١المادة 
ــادة    -١٧ ــر الف    ١١٤إلى التوصــية  ٥١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي صــل م

مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي       ١٢)، التي تستند بدورها إلى المادة ٧٣السادس، الفقرة 
في مسـتحق، يـتعين عليـه تقـديم إقـرارات مختلفـة        ياتنص على أنه عندما يَمنح المانح حقًّـا ضـمان  

  إلى الدائن المضمون وقت إبرام الاتفاق الضماني.
المانح بأنـه لم يسـبق لـه أن أنشـأ حقًّـا       يقرَّبأن  ١وعلى وجه الخصوص، تقضي الفقرة   -١٨

 المــدين بالمســتحق لــن تكــون لــه أيُّ أنَّ في المســتحقات لصــالح دائــن مضــمون آخــر، و  ياضــمان
أنَّ المـانح ب ـ  رُّ، لا يق ـ٢دفوع أو حقوق في المقاصة فيمـا يتعلـق بالمسـتحقات. وبموجـب الفقـرة      

  له، أو ستكون له، القدرة على سداد المستحق.
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، ٤مـن المـادة    ١ليست من القواعـد الإلزاميـة الـواردة في الفقـرة      ٥١المادة  وحيث إنَّ  -١٩
مــن أحكامهـا أو جميعهــا أو تعديلــها. ولهــذا  أيِّ يمكـن لطــرفيْ الاتفــاق الضـماني الاســتغناء عــن   

مـن   ١١٤السبب، حُذفت الإشارة إلى اتفاق الطرفين على خـلاف ذلـك المُدرَجـة في التوصـية     
  عاملات المضمونة.دليل الم
أنَّ من دليل المعاملات المضـمونة. ذلـك    ١١٤فرقا آخر عن التوصية  ٥١وتقدِّم المادة   -٢٠

لتفادي إعطـاء الانطبـاع    ٥١للمانح الحق في إنشاء الحق الضماني لم يُنقل إلى المادة أنَّ الإقرار ب
ونتيجـة لـذلك، تُتـرك     بأنه ينطبق علـى الحقـوق الضـمانية الـتي لا تُنشـأ سـوى في المسـتحقات.       

  المسألة لقانون العقود العام.
    

    حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق - ٥٢المادة 
ــادة    -٢١ ــر الفصــل      ١١٥إلى التوصــية  ٥٢تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

لة المسـتحقات. وتـنص   من اتفاقية إحا ١٣)، التي تستند إلى المادة ٧٥و ٧٤السادس، الفقرتين 
علــى أنــه عنــدما يُنشــأ حــق ضــماني في مســتحقات، يحــق للمــانح أو الــدائن    ١الفقــرة الفرعيــة 

أمَّـا  ر تعليمـات بشـأن السـداد،    االمضمون إشعار المدين بالمستحق بوجود الحق الضـماني وإصـد  
ضـمون أن يصـدر   للدائن المإلاَّ بعد أن يتلقى المدين بالمستحق الإشعار بالحق الضماني فلا يجوز 

  تعليمات بشأن السداد.
بالاتفـاق بـين مـانح     يخـل الإشـعار المُرسَـل علـى نحـو     أنَّ علـى   ٢وتنص الفقرة الفرعيـة    -٢٢

، الـتي تمنـع المـانح مـن     ٥٨الحق الضماني والدائن المضمون يظل مع ذلك نافـذا لأغـراض المـادة    
في المقاصـة فيمـا يتعلـق بالمسـتحقات     معينـة  الإشعار بالحق الضـماني، حقوقـا    تلقِّيأن يثير، بعد 

  التي أصبحت متاحة للمانح بعد تسلُّمه الإشعار بالحق الضماني.
تشير إلى حـق الطـرفين    ٥٢من المادة  ١الصيغة الصريحة في الفقرة أنَّ وعلى الرغم من   -٢٣

في "إعطــاء" إشــعار بــالحق الضــماني وتعليمــات بالســداد، مــن الواضــح مــن مشــروع القــانون     
عنــدما يتســلمه المــدين بالمســتحق، شــريطة أن يفــي  إلاَّ ذجي أن الإشــعار لا يكــون نافــذا النمــو

  .٥٦الإشعار أيضا بالاشتراطات الأخرى الواردة في المادة 
مـن المـادة    ١ليست واحدة من القواعد الإلزامية الواردة في الفقـرة   ٥٢المادة  وحيث إنَّ  - ٢٤
اء عنها أو تعديلها. ولهـذا السـبب، حُـذفت الإشـارة إلى     ، يجوز لطرفيْ الاتفاق الضماني الاستغن٤

  من دليل المعاملات المضمونة. ١١٥اتفاق الطرفين على خلاف ذلك المُدرَجة في التوصية 
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    لدائن المضمون في تقاضي المستحقحق ا - ٥٣المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ١١٦إلى التوصـــية  ٥٣تســـتند المـــادة   - ٢٥
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتهـدف       ١٤)، التي تستند إلى المادة ٨٠- ٧٦لسادس، الفقرات ا

  تغييرات جرى إدخالها إلى توضيح النص، لا إلى تغيير السياسة العامة التي يستند إليها. أيُّ
العائدات المتأتية مـن المسـتحق الـذي يحـتفظ      تلقِّيوتقرر المادة حق الدائن المضمون في   -٢٦
النظـر عمـا إذا كـان     بغـض على أنـه   ١ه بحق ضماني تجاه مانح الحق الضماني. وتنص الفقرة في

الإشعار بالحق الضماني قد أُرسل إلى المـدين بالمسـتحق أمْ لم يُرسَـل، يحـق للـدائن المضـمون أن       
ــي:   ــا يل ــدات  يحــتفظ بم ــا  مســتحقات تُســدَّد  أيِّ (أ) عائ ــا أو جزئي ــدائن المضــمون،  كلي إلى ال

ــذ ــوص     أيِّ لك وكـ ــمون بخصـ ــدائن المضـ ــاد إلى الـ ــزون) تعـ ــل المخـ ــة (مثـ ــودات ملموسـ موجـ
أيِّ إلى المــانح (وكــذلك كليــا أو جزئيــا مســتحقات تُســدَّد أيِّ المســتحقات؛ و(ب) عائــدات 

إلى كليـا أو جزئيـا   مسـتحقات تُسـدَّد   أيِّ موجودات ملموسة تعاد إلى المانح)؛ و(ج) عائدات 
موجودات ملموسة معادة إلى المانح) إذا كان لحق الـدائن المضـمون   أيِّ طرف ثالث (وكذلك 

  الأولوية على حق الشخص الثالث.
، ٤مـن المـادة    ١ليست من القواعـد الإلزاميـة الـواردة في الفقـرة      ٥٣المادة  وحيث إنَّ  -٢٧

ارة إلى يجوز لطرفيْ الاتفاق الضماني الاسـتغناء عنـها أو تعديلـها. ولهـذا السـبب، حُـذفت الإش ـ      
  من دليل المعاملات المضمونة. ١١٦اتفاق الطرفين على خلاف ذلك المُدرَجة في التوصية 

    
    حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة - ٥٤المادة 

من الملحق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة (الفقـرات      ٢٤٦إلى التوصية  ٥٤تستند المادة   -٢٨
تقر بنفاذ الاتفاق بين مانح الحق الضماني في الممتلكات الفكريـة والـدائن    ). وهي٢٢٦-٢٢٣

المضمون على جواز أن يتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمة للحفاظ على قيمة الممتلكـات  
تسجيل ضروري (مثل تسجيل براءة اختـراع) واسـتهلال الإجـراءات    أيِّ الفكرية، مثل إجراء 

  الأطراف الثالثة. الرامية إلى منع انتهاكات
ــرغم مــن    -٢٩ ــادتين أنَّ وعلــى ال ــزام بالحفــاظ علــى   ٤٨(اســتقلالية الطــرفين) و  ٤الم (الالت

الموجودات المرهونة) قد تكونان كافيتين عموما لكفالة اتخاذ الدائن المضـمون لهـذه الخطـوات،    
الفكريـة،  في مشـروع القـانون النمـوذجي لأنـه، في سـياق حـق الملكيـة         ٥٤فقد أُدرجت المادة 

  عادة ما تعود هذه الحقوق لمالك الممتلكات الفكرية.
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      حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها - القسم الثاني
      المستحقات - ألف

    حماية المدين بالمستحق - ٥٥المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ١١٧مــن التوصــية  ٥٥تُســتمَد المــادة   -٣٠

 ١من اتفاقية إحالة المستحقات. وتـنص الفقـرة    ١٥)، التي تستند إلى المادة ١٢رة السابع، الفق
إنشاء الحق الضـماني في المسـتحق لا يمـس بحقـوق والتزامـات      أنَّ على المبدأ العام الذي يقضي ب

  المدين بالمستحق، ما لم يوافق المدين بالمستحق على ذلك.
علـى أنـه يجـوز مـن      ٢، تـنص الفقـرة   ١الفقـرة  ومن أجل تنفيـذ المبـدأ العـام الـوارد في       -٣١

خلال تعليمات السداد تغيير الشـخص أو العنـوان أو الحسـاب المطلـوب مـن المـدين بالمسـتحق        
ــا:        ــي فيه ــا يل ــيير م ــوز تغ ــه، ولكــن لا يج ــوم بالســداد إلي ــا     أن يق ــتي ستُســدَّد به ــة ال (أ) العمل
ه المسـتحقات؛ أو (ب) الدولـة   المستحقات، كما هي محدَّدة في العقد الأصلي الذي نشأت عن ـ

التي سيتم فيها السداد، كما هي محـدَّدة في العقـد الأصـلي الـذي نشـأت عنـه المسـتحقات، إلى        
  دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها المدين بالمستحق.

    
    الإشعار بالحق الضماني في مستحق - ٥٦المادة 

ــادة    -٣٢ ــل المع ــ  ١١٨إلى التوصــية  ٥٦تســتند الم ــن دلي ــر الفصــل   م املات المضــمونة (انظ
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي       ١٦)، الـتي تسـتند إلى المـادة    ١٦-١٣السابع، الفقـرات  

(أ) إشــعار المــدين بالمســتحق بوجــود حــق ضــماني في المســتحق؛ أو         متطلبــات نفــاذ:   تبــيِّن 
  تعليمات السداد فيما يتعلق بالمستحق.  (ب)
ــرة    -٣٣ ــترط الفقـ ــاذ الإشـ ــ١وتشـ ــداد ، لنفـ ــات السـ ــدين  عار وتعليمـ ــلمهما" المـ ، أن "يتسـ

بالمســتحق. وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــب أن يحــدِّد كلاهمــا علــى نحــو معقــول المســتحق والــدائن   
المضمون، وأن يكونا محرَّرين بصيغة لغوية يُتوقع على نحو معقول أن تُعلِـم المـدين بمحتوياتهمـا.    

الصـيغة اللغويـة للعقـد الأصـلي الـذي      أنَّ  ٢ضِّـح الفقـرة   وفيما يخـص هـذه النقطـة الأخـيرة، تو    
  يثبت المستحق كافية دائما.

يتعلــــق الإشــــعار بمســــتحق ولا تعليمــــات الســــداد ألاَّ ، يجــــوز ٣وبموجــــب الفقــــرة   -٣٤
بالمستحقات القائمة وقت تقديم الإشـعار أو تعليمـات السـداد فحسـب، إذ قـد يرتبطـان أيضـا        

  .بالمستحقات الناشئة بعد ذلك



 

10V.15-05565 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.66/Add.3

في مسـتحقاته ثم ينقلـها    ياا ضـمان قًّ ـ، عنـدما ينشـئ الطـرف ألـف ح    ٤وبموجب الفقرة   -٣٥
إلى الطـرف جـيم الـذي     في المستحقات ثم ينقلها ياا ضمانقًّإلى الطرف باء الذي ينشئ أيضا ح

ــينشــئ أيضــا ح  ــإنَّ  ياا ضــمانقًّ ــالحق     في المســتحقات، ف ــدين بالمســتحق فيمــا يتعلــق ب إشــعار الم
ني الذي أنشأه الطرف جيم يشكل إشعارا بجميع الحقوق الضمانية السـابقة الـتي أنشـأها    الضما

  الطرفان ألف وباء.
    إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد - ٥٧المادة 

ــادة    -٣٦ ــر الفصــل      ١١٩إلى التوصــية  ٥٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي       ١٧ المـادة  )، الـتي تسـتند إلى  ٢٠-١٧السابع، الفقـرات  

  تحدِّد القواعد التي تؤثِّر على توقيت وكيفية الوفاء بالمستحق عن طريق السداد.
ــرة    -٣٧ ــد الفق ــه       ١وتجسِّ ــدين بالمســتحق ذمت ــبرئ الم ــدأ الأساســي القاضــي بجــواز أن ي المب

لى حين تسلُّمه إشعاراً بوجـود  بالسداد وفقا للعقد الذي نشأ عنه المستحق ("العقد الأصلي") إ
حق ضماني في المستحق. وعندما يكون العقد الأصلي عقد بيع، يعني ذلك السـداد إلى البـائع.   

، بمجــرد أن يتســلم المــدين إشــعارات بوجــود الحــق الضــماني، ٢ومــع ذلــك، فبموجــب الفقــرة 
 طرف آخر، حسـب تعليمـات   ا إلى الدائن المضمون أو إلىبالسداد إمَّإلاَّ يمكن أن تُبرَّأ ذمته  لا

الــدائن المضــمون في الإشــعار، أو حســب التعليمــات الــتي يصــدرها الــدائن المضــمون لاحقــا في 
تخضـع   ٢القاعـدة الـواردة في الفقـرة     تعليمات سداد خطّيـة يتسـلمها المـدين. ومـع ذلـك، فـإنَّ      

  .٨إلى  ٣لعدد من القيود المبينة في الفقرات 
ذا تسلَّم المدين بالمستحق تعليمات سداد متعدِّدة تتعلـق بحـق   ، إ٣أولا، بموجب الفقرة   -٣٨

ضماني واحد بشأن المستحق نفسه الذي أنشأه المانح نفسه، أُبرئت ذمَّتـه بالسـداد وفقـاً لآخـر     
آخـر تعليمـات سـداد    أنَّ تعليمات سداد تسلَّمها من الدائن المضمون قبل السداد، على اعتبـار  

بأنه إذا تسلَّم المـدين بالمسـتحق إشـعاراً بوجـود      ٤ضي الفقرة ستكون هي الأحدث. وثانيا، تق
أكثر من حق ضماني واحد في المستحق نفسه الذي أنشأه المـانح نفسـه، أُبرئـت ذمَّتـه بالسـداد      

الحق الضـماني المشـمول بالإشـعار    أنَّ وفقاً لأول إشعار تسلَّمه، استنادا إلى النظرية التي مفادها 
ــة     الأول يُحتمــل أن تكــون   ــة علــى الحــق الضــماني اللاحــق بموجــب قواعــد الأولوي ــه الأولوي ل

  المنصوص عليها في مشروع القانون النموذجي.
بأنــه إذا تســلَّم المــدين بالمســتحق إشــعاراً بشــأن حــق ضــماني   ٥وثالثــا، تقضــي الفقــرة   -٣٩

بـآخر تلـك    لاحق واحد أو أكثر في المستحق نفسه، أُبرئت ذمَّته بالسداد وفقاً للإشعار المتعلق
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لأخـير في  المنقـول إليه/الـدائن المضـمون ا   أنَّ الحقوق الضـمانية اللاحقـة. والسـبب في ذلـك هـو      
  الدائنين المضمونين سوف يكون هو الحائز الفعلي للحق الضماني.سلسلة من المنقول إليهم/

ن بأنــه إذا تســلَّم المــدين إشــعاراً بــالحق الضــماني في جــزء م ــ ٦ورابعــا، تقضــي الفقــرة   -٤٠
مستحق واحد أو أكثر أو في مصلحة غير مجزَّأة في مستحق واحد أو أكثر، يكون أمـام المـدين   

وكأنـه لم يتسـلَّم الإشـعار.     ١ا وفقـاً للإشـعار أو وفقـاً للفقـرة     خيار. فقد تُبرَّأ ذمَّته بالسداد إمَّ ـ
بمقـدار  إلاَّ ، ٧قـرة  تـه، بحسـب الف  ومع ذلك، إذا اختار المدين أول هذين البديلين، فـلا تُبَـرَّأ ذمَّ  

  ما سدَّده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزَّأة.
[دائـن   ، إذا تسلَّم المدين إشعاراً من [دائـن مضـمون لاحـق]   ٨وأخيرا، بموجب الفقرة   -٤١

دائن مضمون آخر]، جاز لـه، كـي   أيِّ مضمون يكتسب حقه من الدائن المضمون الأصلي أو 
الـدائن المضـمون أن يقـدِّم، في غضـون مـدة زمنيـة معقولـة، دلـيلاً         يكون محميا، أن يطلـب مـن   

حـق  أيِّ على إنشاء الحق الضماني الـذي أعطـاه المـانح الأصـلي إلى الـدائن المضـمون الأصـلي و       
ضـماني وسـيط. وإذا لم يقـدِّم الــدائن المضـمون ذلـك الـدليل، جــاز للمـدين بالمسـتحق الســداد         

 ، يشـمل الإثبـات الكـافي أيَّ   ٩ذا الغـرض، بموجـب الفقـرة    وكأنه لم يتسلَّم ذلك الإشعار. وله ـ
  الحق الضماني قد أنشئ (الاتفاق الضماني مثلا).أنَّ كتابة صادرة عن المانح تبيِّن 

أسباب أخرى تسوِّغ إبراء الذمة بالسـداد إلى  أيِّ إلى الحفاظ على  ١٠وتهدف الفقرة   -٤٢
انون آخـر (مثـل السـداد إلى هيئـة مختصـة      الشخص الذي يحق له تقاضي مبلغ السداد بمقتضى ق

  قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق عمومي).
    

    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة - ٥٨المادة 
ــادة إلى التوصــية     -٤٣ ــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل     ١٢٠تســتند هــذه الم مــن دلي

من اتفاقية إحالـة المسـتحقات. وينبغـي أن تُقـرأ      ١٨)، التي تستند إلى المادة ٢١السابع، الفقرة 
للمــدين جميــع الــدفوع والحقــوق في المقاصــة   ١. وتحفــظ الفقــرة الفرعيــة ٥٩بــالاقتران بالمــادة 

عقـد آخـر كـان يشـكل جـزءا مـن        المترتبة على العقد الذي ينشأ عنه المستحق، بما في ذلك أيُّ
المطالبــة صــادرة عــن المــانح. وتخضــع أنَّ قــط وكــالحــق الضــماني لم يُنشــأ أنَّ المعاملــة ذاتهــا، وكــ

. ٥٩لاتفـاق الطـرفين علـى خـلاف ذلـك كمـا هـو منصـوص عليـه في المـادة            ١الفقرة الفرعية 
حـق  أيِّ (ب) إمكانية تمسُّك المدين بالمستحق تجاه الدائن المضمون ب ـ ١وتضمن الفقرة الفرعية 

هـذا يعـني أنـه    أنَّ بالحق الضماني. بيد مقاصة آخر كان متاحا للمدين في وقت تسلُّمه الإشعار 
  لا يجوز للمدين أن يتمسك بحق في المقاصة ينشأ بعد تاريخ ذلك الإشعار.
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المـدين بالمسـتحق الحـقَّ في أن يـثير تجـاه الـدائن        ١، لا تخول الفقـرة  ٢وبموجب الفقرة   -٤٤
اتفاق يقيِّد حـق  يِّ أالمضمون، على سبيل الدفوع أو الحقوق في المقاصة، مسألة إخلال المانح ب

المانح في إنشاء الحق الضـماني. وإلاَّ فسـوف يكـون التحقُّـق مـن الحـق الضـماني بموجـب المـادة          
  على الرغم من ذلك الاتفاق غيرَ ذي معنى. ١٢

    
    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة - ٥٩المادة 

ملات المضمونة (انظـر الفصـل السـابع،    من دليل المعا ١٢١إلى التوصية  ٥٩تستند المادة   - ٤٥
علـى أنـه    ١من اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص الفقـرة       ١٩)، التي تستند إلى المادة ٢٢الفقرة 

يـثير الـدفوع وحقـوق المقاصـة الـتي      ألاَّ يجوز للمدين بالمستحق أن يتفق، بكتابة موقَّعة منـه، علـى   
تعـديل علـى اتفـاق مـن هـذا القبيـل هـو         أيُّبـأن يكـون    ٢. وتقضـي الفقـرة   ٥٨تسمح بها المادة 

إذا قَبِـلَ بـه   إلاَّ أيضا بكتابة موقَّعـة مـن المـدين بالمسـتحق، ولا يكـون نافـذا تجـاه الـدائن المضـمون          
الدائن المضمون أو، في حالة المستحق الـذي لم يُكتسـب بعـد بالوفـاء بـه، قَبِـلَ بـه دائـن مضـمون          

علـى أنـه لا يجـوز للمـدين أن يتنـازل عـن        ٣لفقـرة  حصيف. ولتفادي إسـاءة الاسـتعمال، تـنص ا   
  الدفوع القائمة على الاحتيال الذي يرتكبه الدائن المضمون أو عدم أهلية المدين.

    
    تعديل العقد الأصلي - ٦٠المادة 

ــادة إلى التوصــية     -٤٦ ــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل     ١٢٢تســتند هــذه الم مــن دلي
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي       ٢٠)، الـتي تسـتند إلى المـادة    ٢٤و ٢٣السابع، الفقرتين 

تتنــاول أثــر الاتفــاق بــين مــانح الحــق الضــماني في المســتحقات والمــدين بالمســتحق الــذي يعــدِّل  
  وتتوقف النتيجة على وقت إبرام الاتفاق.شروط المستحق. 

، إذا أُبرم الاتفاق قبل أن يتسلم المـدين إشـعارا يتعلـق بحـق ضـماني      ١فبموجب الفقرة   -٤٧
الــدائن المضــمون أيضــا أنَّ في المســتحق، يكــون نافــذا تجــاه الــدائن المضــمون، علــى الــرغم مــن  

  فوائد مستمدة من الاتفاق].أيِّ [يتمتع ب
، حتى لو أُبرم الاتفاق بعد الإشعار، فهـو يكـون نافـذا أيضـا، حـتى      ٢رة وبموجب الفق  -٤٨

(أ) قَبِـلَ بـه الـدائن المضـمون؛ أو (ب) إذا لم يكـن       إذا كان يمسُّ بحقوق الـدائن المضـمون، إذا:  
المستحق قد اكتُسب بكامله بالوفاء به، وكان التعديل منصوصا عليـه في العقـد الأصـلي الـذي     

  دائن مضمون حصيف أن يقبل التعديل.أيِّ كان من شأن نشأ عنه المستحق أو 
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ــ ٦٠المــادة أنَّ علــى  ٣وتــنص الفقــرة   -٤٩ ــدائن المضــمون  أيِّ لا تمــسُّ ب حــق للمــانح أو ال
قانون آخر بسبب الإخـلال باتفـاق مـبرم بينـهما (مثـل الاتفـاق علـى عـدم موافقـة          أيِّ بموجب 

  تعديل في شروط المستحق).أيِّ المانح على 
    

    استرداد المبالغ التي يسددها المدين بالمستحق - ٦١دة الما
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل السـابع،    ١٢٣إلى التوصية  ٦١تستند المادة   -٥٠

من اتفاقية إحالة المستحقات. وهي تتنـاول الحالـة    ٢١)، التي تستند إلى المادة ٢٦و ٢٥الفقرتين 
 في المسـتحق (أو الناقـل في النقـل التـام للمسـتحقات) عـن       التي يتخلف فيها مانح الحـق الضـماني  

الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب العقــد الــذي نشــأ عنــه المســتحق. وتحصِّــن المــادة الــدائن المضــمون مــن   
أن يتطلع إلى أن يسترد مـن   بالمستحق المسؤولية في هذه الحالات بالنص على أنه لا يجوز للمدين

ا إلى المانح أو إلى الـدائن المضـمون. ونتيجـة لـذلك،     إمَّالدائن المضمون أيَّ مبلغ يكون قد سدده 
  المدين بالمستحق يتحمل خطر إعسار شريكه التعاقدي (أي المانح). فإنَّ
    

      الصكوك القابلة للتداول - باء
    الحقوق تجاه المدين بمقتضى صك قابل للتداول - ٦٢المادة 

من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفصـل السـابع،     ١٢٤إلى التوصية  ٦٢تستند المادة   - ٥١
). وهــي تهــدف إلى الحفــاظ علــى حقــوق الطــرفين بموجــب القــانون الواجــب  ٣١- ٢٧الفقــرات 

التطبيق على الصكوك القابلة للتداول. فعلـى سـبيل المثـال، لا يجـوز للـدائن المضـمون الحـائز لحـق         
ــداول أن يحصــل علــى الســداد مــن      ــل للت ــدين بمقتضــى الصــك  ضــماني في صــك قاب ــا إلاَّ الم وفق

لأحكام ذلك القانون؛ وكذلك، حتى إذا تخلَّـف المـانح، لا يسـتطيع الـدائن المضـمون أن يسـتوفي       
  السداد من المدين قبل أن يستحق السداد بمقتضى الصك والقانون المتعلق بمثل تلك الصكوك.

    
      الحقوق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي - جيم

    الحقوق تجاه المصرف الوديع - ٦٣ المادة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٢٦و ١٢٥إلى التوصــيتين  ٦٣تســتند المــادة   -٥٢

). وهي تتناول الحالة التي يُمنح فيها الحـق الضـماني في حـق    ٣٧-٣٢الفصل السابع، الفقرات 
  تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
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لحـق الضـماني بحقـوق المصـرف الوديـع والتزاماتـه،       على عدم مساس ا ١وتنص الفقرة   -٥٣
فــرض أنَّ مــا لم يوافــق المصــرف علــى ذلــك. والســبب في حمايــة المصــارف بهــذه الطريقــة هــو    

ــه قــد يعــرِّض المصــرف       ــه دون موافقت ــه وواجبات واجبــات علــى مصــرف وديــع أو تغــيير حقوق
ة تلـك المخـاطر (انظـر    لمخاطر لا يستطيع معالجتها على نحو مناسب مـا لم يعـرف مسـبقا ماهي ـ   

  ).٣٣الفصل السابع، الفقرة 
المصـرف  أنَّ أيضـا علـى    ١ولحماية سرية العلاقـة بـين المصـرف وزبونـه، تـنص الفقـرة         -٥٤

الوديع ليس ملزَما بأن يسـتجيب لطلبـات الحصـول علـى المعلومـات (علـى سـبيل المثـال بشـأن          
مــا إذا كــان صــاحب الحســاب الرصــيد في الحســاب، أو مــا إذا كــان هنــاك اتفــاق ســيطرة، أو 

  يحتفظ بحق التصرف في الأموال المودعة في حسابه المصرفي).
على أنه حـتى عنـدما يوافـق المصـرف الوديـع علـى إنشـاء حـق          ٢وأخيرا، تنص الفقرة   -٥٥

ضــماني في حــق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي يحــتفظ بــه المــانح لــدى المصــرف،   
للمصرف في المقاصة بموجب قوانين أخـرى. ويكمـن الأسـاس    يتأثر أيضا أيُّ حق قد يكون  لا

تــدخُّل في الطريقــة الــتي تــدير بهــا المصــارف   أيِّ المنطقــي لهــذه القاعــدة في الحاجــة إلى تفــادي   
  المخاطر، نظرا لطبيعة المعاملة وأعمال زبائنها.

    
      المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - دال

    الحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتداول - ٦٤المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفصـل السـابع،     ١٣٠إلى التوصية  ٦٤تستند المادة   - ٥٦

). وهي تنص على أنه عنـدما يكـون للـدائن المضـمون حـق ضـماني في مسـتند        ٤٥- ٤٣الفقرات 
بلــة للتـداول حقــوقَ الـدائن المضــمون تجــاه   قابـل للتــداول، يُحـدِّد القــانون المتعلـق بالمســتندات القا   

شخص آخر عليه التزام بمقتضى المستند. ويعني هـذا أنـه لكـي يُنْفِـذ الـدائن      أيِّ مُصْدِر المستند أو 
(أ) يجـب أن   المضمون الحائز للحق الضماني في المستند حقَّه تجـاه الموجـودات المشـمولة بالمسـتند:    

تـزال في حـوزة المُصْـدِر أو مـدين آخـر بمقتضـى المسـتند         تكون الموجودات المشـمولة بالمسـتند مـا   
التـزام بتسـليم الموجـودات     يكون على المُصْدِر أو المدين الآخـر أيُّ ألاَّ وقت الإنفاذ؛ و(ب) يجب 

إلى الــدائن المضــمون، مــا لم يكــن المســتند القابــل للتــداول قــد أحيــل إلى الــدائن المضــمون وفقــا     
  القابلة للتداول (مع التظهير الضروري مثلا).للقانون الذي يحكم المستندات 
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      الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط - هاء
    الحقوق تجاه مُصْدِري الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط - ٦٥المادة 

مـن  أيِّ حسبما ذُكر آنفا، لا يتنـاول دليـل المعـاملات المضـمونة الحقـوق الضـمانية في         -٥٧
عبـارة   ٦٥المادة  ). ومن ثمَّ، فإن٤َّالمالية (انظر الفقرة الفرعية (ج) من التوصية  أنواع الأوراق

حقـوق الـدائن المضـمون    أنَّ علـى   ،٦٤إلى  ٦٢عن قاعدة جديدة. فهي تنص، تمشيا مع المواد 
الذي لديـه حـق ضـماني في أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط تجـاه مُصْـدِر الأوراق الماليـة            

نون آخر للدولة المشترعة. فعلى سبيل المثال، قد يستوجب ذلـك القـانون، فيمـا    تتحدد وفق قا
يتعلق بحق ضماني في أسهم شركة محلية، موافقـة حكوميـة أو إجـراءات محـدَّدة أو دفـع ضـريبة       

  خاصة أو التسجيل في دفاتر شركة أو إجراءات إنفاذ خاصة.
    

      إنفاذ الحق الضماني - الفصل السابع
      مةعاقواعد  - ألف

    الحقوق اللاحقة للتقصير - ٦٦المادة 
مــــن دليــــل  ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩و ١٣٣إلى التوصــــيات  ٦٦تســــتند المــــادة   -٥٨

). ٣٥-٣٣و ١٧-١٥و ١٢-١٠المعــــاملات المضــــمونة (انظــــر الفصــــل الثــــامن، الفقــــرات 
حـق قـد    ، أن يمارس المانح والدائن المضـمون أيَّ لمديناأنه يجوز، بعد تقصير  ١وتوضِّح الفقرة 

يكون لهما بموجب أحكام الفصل السابع، وكذلك بموجب الاتفـاق الضـماني والقـانون الـذي     
  يتعارض ذلك مع أحكام مشروع القانون النموذجي.ألاَّ يحكم الاتفاق الضماني، شريطة 

معنـاه الـدقيق يخضـع    أنَّ . بيـد  ١ويُعرَّف مدلول مصطلح "التقصير" عمومـا في الفقـرة     -٥٩
بعــض حقــوق أنَّ  والقــانون الــذي يحكــم الاتفــاق. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى  لاتفــاق الطــرفين

المانح بموجب هـذه المـادة سـتكون متاحـة لـه حـتى قبـل وقـوع التقصـير بموجـب قـانون العقـود             
  (مثل الحق في فك الرهن والحق في التقدم إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للانتصاف).

ممارسة أحد الحقـوق لا تحـول عمومـا دون ممارسـة حـق      أنَّ إلى  ٣و ٢وتشير الفقرتان   -٦٠
آخر، ما لم تكن ممارسة أحد الحقوق قد جعلت من المستحيل ممارسـة حـق آخـر (علـى سـبيل      
المثال، إذا قرَّر الدائن المضمون أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة ويبيعها، لا يمكـن أن  

  م المضمون).يقترح الحصول عليها على سبيل استيفاء الالتزا
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على أنـه لا يجـوز للمـانح أو لغـيره ممـن قـد يـتعين علـيهم سـداد قيمـة            ٤وتنص الفقرة   -٦١
الالتــزام المضــمون أن يتنــازل عــن حقوقــه أو يغيِّرهــا بمقتضــى هــذا الفصــل قبــل التقصــير. وإلاَّ    

مــدين بــالالتزام المضــمون للتنــازل عــن  أيِّ فــيمكن للــدائن المضــمون أن يمــارس الضــغط علــى   
قوقه أو تغييرها مقابل امتياز في الاتفـاق الضـماني (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل        ح

  ).١٧و ١٦الثامن، الفقرتان 
    

    طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير - ٦٧المادة 
ــادة    -٦٢ ــر الفصــل      ١٤٢إلى التوصــية  ٦٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

أنه يجوز للدائن المضمون أن يمـارس   ١). وتوضِّح الفقرة ٣٣-٢٩و ٢٠-١٨الثامن، الفقرات 
حقوقه اللاحقة للتقصير باللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى تحدِّدها الدولة المشـترعة أو بدونـه   
(مثل الغرفة التجارية أو هيئة التحكيم أو الموثِّق العمومي). ولعلَّ الدولة المشترعة تـودُّ أن تبـيِّن   

حقــوق منصــوص عليهــا في هــذا الفصــل بــاللجوء إلى محكمــة أو أيِّ يلــزم ممارســة  مــا إذا كــان
سلطة أخرى (مثل الحـق في الحصـول علـى حيـازة والحـق في التصـرف في موجـودات). وعلـى         

حقــوق أيِّ حــال، بــالنظر إلى اخــتلاف الــنظم القانونيــة مــن حيــث عــدم إمكانيــة ممارســة    أيِّ 
كمـة أو سـلطة أخـرى (مثـل الحـق في الحصـول علـى الحيـازة         باللجوء إلى محإلاَّ لاحقة للتقصير 

قيــد علــى  مشــروع القــانون النمــوذجي لا يضــع أيَّ والحــق في التصــرف في موجــودات)، فــإنَّ
وقـت لممارسـة حـق    أيِّ قدرة الطرفين على الاستفادة من مساعدة محكمة أو سـلطة أخـرى في   

  ).٥٢، الفقرة A/CN.9/836ثيقة لاحق للتقصير أو تسوية نزاع ناشئ في هذا الصدد (الو
، تخضـع ممارسـة الحقـوق اللاحقـة للتقصـير بـاللجوء إلى محكمـة أو        ٢وبموجب الفقـرة    -٦٣

سلطة أخرى للقواعـد ذات الصـلة الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة، وفي الوقـت نفسـه، بموجـب          
ــرة  حكــام ، تخضــع ممارســة هــذه الحقــوق دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى لأ     ٣الفق

  الفصل. هذا
    

    الانتصاف بشأن عدم الامتثال - ٦٨المادة 
ــادة    -٦٤ ــر الفصــل      ١٣٧إلى التوصــية  ٦٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وهي تهدف إلى تبيان أنه إذا تأثَّرت حقوق شخص بعدم امتثال شـخص  ٣١السابع، الفقرة 
شخص الأول طلـب الانتصـاف مـن محكمـة     آخر لالتزاماته بموجب أحكام هذا الفصل، يحق لل

أو سلطة أخرى. ويشمل إخلال الدائن المضـمون بالتزاماتـه إخـلال وكلائـه أو مسـتخدميه أو      
الـدائن المضـمون الـذي لـه      :فَهُـم  ،الخدمات إليه. أمَّا الأشخاص الذين يمكن أن يتـأثروا  مقدِّمي
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أو الكفيـــل أو الشـــريك في ملكيـــة أولويـــة أدنى مرتبـــةً مـــن أولويـــة الـــدائن المضـــمون المُنْفِـــذ،  
  الموجودات المرهونة.

ولعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تحدِّد المحكمة أو السلطة الأخرى التي ينبغـي أن يلجـأ إليهـا      - ٦٥
الطرف طلبا للانتصاف ونوع الإجراء السريع الـذي سـيكون متاحـا. وقـد تشـمل تلـك السـلطة        

عموميـا (شـريطة أن يكـون هنـاك اتفـاق تحكـيم بـين المـانح         هيئة تحكيم أو غرفـة تجـارة أو موثِّقـا    
(أ) لا يُلــزِم  والـدائن المضـمون قابـل للإنفــاذ بمقتضـى قـانون الدولــة المشـترعة). وفي تلـك الحالــة:       

اتفاق (وقرار) التحكيم سوى الطرفين فيـه؛ و(ب) إذا حـاول الطـرف الفـائز حجـز موجـودات،       
لحمايــة لحقــوق الأشــخاص غــير الأطــراف في اتفــاق      يجــب أن يــوفِّر قــانون الدولــة المشــترعة ا    

التحكـــيم، في الموجـــودات المرهونـــة. وفي هـــذه الحالـــة، ينبغـــي توجيـــه إشـــعار إلى الـــدائنين مـــن 
 ٧٢الأطراف الثالثة (قبل القيام ببيع خـارج نطـاق القضـاء علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة         

الإنفـاذ، علـى النحـو المنصـوص      تـولِّي م في مثلا) وإتاحة الفرصة لهم لإثبات حقوقهم (مثل حقه ـ
، أو في السداد إليهم من عائدات البيع وفقـا لمرتبتـهم في الأولويـة، علـى النحـو      ٧٠عليه في المادة 

  ).٧٣المنصوص عليه في المادة 
طول أمـد إجـراءات الإنفـاذ وارتفـاع تكلفتـها يُحتمـل أن يكـون لهمـا أثـر           وحيث إنَّ  -٦٦

مان وتكلفته، تُشجَّع الدول المشترعة علـى الـنص علـى إجـراءات قضـائية      سلبي على توافر الائت
  لية).وَّسريعة (بما في ذلك إجراءات تدابير الحماية المؤقتة والأوامر الأ

    
    حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ - ٦٩المادة 

ــادة    -٦٧ ــر الفصــل      ١٤٠إلى التوصــية  ٦٩تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
شخص تتأثر حقوقه بعملية الإنفـاذ  يِّ ، يحق لأ١). وبموجب الفقرة ٢٤-٢٢ن، الفقرات الثام

أن ينهي عملية الإنفاذ بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملة أو الوفاء به كاملا علـى نحـو آخـر.    
القيمة المتبقية للموجودات أعلى من الجـزء غـير المسـدَّد    أنَّ ويرتكز هذا الحكم على الافتراض ب

انقضــاء الحــق الضــماني، الــذي تتناولــه أيضــا  أنَّ الالتــزام المضــمون. ومــن الجــدير بالــذكر   مــن
  مكررا. ١١من دليل المعاملات المضمونة، تتناوله المادة  ١٤٠التوصية 

(أ) في حالــة  ويشــمل الســداد الكامــل التكلفــة المعقولــة للإنفــاذ. وهــذا يعــني مــا يلــي:  -٦٨
، أنَّ المحكمـة أو السـلطة الأخـرى هـي الـتي تحـدد تكـاليف        الإنفاذ لدى محكمة أو سلطة أخرى

الإنفـاذ بالاسـتناد إلى أدلـة؛ و(ب) في حالـة الإنفـاذ بـدون التقـدُّم بطلـب إلى محكمـة أو سـلطة           
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 أخرى، أنَّه يمكن للمانح أن يلتمس مساعدة محكمة أو سـلطة أخـرى إذا كـان يريـد أن يُنـازع     
  في معقولية تكاليف الإنفاذ.

، تجوز ممارسة هذا الحق إلى حين قيـام الـدائن المضـمون بالتصـرف في     ٢ب الفقرة وبموج  - ٦٩
قطعيــة  الموجــودات المرهونــة أو احتيازهــا أو تحصــيلها، أو يــبرم اتفاقــا لــذلك الغــرض. وإلاَّ، فــإنَّ  

 ٢القاعــدة الــواردة في الفقــرة   أنَّ علــى  ٣الحقــوق المكتســبة ســوف تُنــتقص. [وتــنص الفقــرة      
لـة تـأجير الموجـودات المرهونـة أو التـرخيص باسـتخدامها. ويعـني ذلـك أنـه يظـل           تنطبق في حا  لا

بإمكان الشخص الذي يتأثر بالإنفاذ إنهـاء عمليـة الإنفـاذ إذا كانـت هنـاك قيمـة متبقيـة كافيـة في         
ــة. غــير    ــوق المســتأجر أو      أنَّ الموجــودات المرهون ــرام حق ــدا واحــدا، وهــو ضــرورة احت ــاك قي هن

  المرخَّص له.]
الإشارة إلى الفقـرة  أنَّ لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ  وظة إلى الفريق العامل:[ملح  

هـي أيضـا    ٦٩من المـادة   ٣الفقرة نَّ أعلاه تَرِدُ بين معقوفتين لأ ٦٩في الفقرة  ٦٩من المادة  ٣
  بين معقوفتين.]

    
    حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تَولِّي الإنفاذ - ٧٠المادة 

ــادة    -٧٠ ــر الفصــل      ١٤٥إلى التوصــية  ٧٠تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
ــرة   ــامن، الفق ــرة  ٣٦الث ــح الفق ــه الضــماني     أنَّ  ١). وتوضِّ ــذي تكــون لحق ــدائن المضــمون ال لل

الأولوية على الحق الضماني للدائن المضمون المُنْفِذ أو الدائن بحكـم القضـاء ("الـدائن المضـمون     
الأعلــى")، الحــق في أن يتــولى عمليــة الإنفــاذ. ويجــوز للــدائن المضــمون ذي المرتبــة    ذي المرتبــة 

وقــت قبــل قيــام الــدائن المضــمون ببيــع الموجــودات أو  أيِّ الأعلــى أن يتــولى عمليــة الإنفــاذ في  
التصــرف فيهــا علــى نحــو آخــر أو احتيازهــا أو إلى حــين إبــرام الــدائن المضــمون اتفاقــا لــذلك     

من هذه المادة ممارسـة هـذا الحـق     ٣، تتيح الفقرة ٦٩من المادة  ٣الفقرة الغرض. [وعلى غرار 
حتى بعد تأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها، ولكـن مـن دون أن يـؤثِّر ذلـك     

  على حقوق المستأجرين أو المرخَّص لهم.]
لي عمليــة ، يشــمل حـقُّ الــدائن المضــمون ذي المرتبـة الأعلــى في تــو  ٣وبموجـب الفقــرة    -٧١

الـدائن المضـمون ذا   أنَّ الإنفاذ الحقَّ في الإنفاذ بأيِّ طريقة متوخاة في هذا الفصـل. ويعـني هـذا    
المرتبة الأعلى قد يغيِّر طريقة الإنفاذ لتصحيح الأخطاء التي ارتكبـها الـدائن المُنْفِـذ، علـى سـبيل      

مـن   ١معيـار الـوارد في الفقـرة    ممارسـة هـذا الحـق تخضـع لل    أنَّ المثال. غير أنه تجدر الإشارة إلى 
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الدائن المضمون يكون ملزَما بالتصرف بحسن نية وعلى نحـو معقـول تجاريـا، علـى     أنَّ ب ٥المادة 
  سبيل المثال، لتجنُّب تكاليف الإنفاذ غير الضرورية.

    
    حق الدائن المضمون في حيازة الموجودات المرهونة - ٧١المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٤٧و ١٤٦ إلى التوصــيتين ٧١تســتند المــادة   -٧٢
أنـه يحـق للـدائن المضـمون،      ١). وتوضِّـح الفقـرة   ٥٦-٥١و ٤٨-٣٨الفصل الثامن، الفقرات 

أن يحصــل علــى حيــازة الموجــودات المرهونــة بتقــديم طلــب إلى محكمــة أو    بعــد تقصــير المــانح،
مجـرد تقصـير المـانح لا يعطـي      أنَّتوضـيح   ١سلطة أخـرى. ويُقصـد بالعبـارة الافتتاحيـة للفقـرة      

الــدائن المضــمون تلقائيــا حــق الحصــول علــى حيــازة الموجــودات المرهونــة مــن الشــخص الــذي  
ــه خالصــة مــن الحــق الضــماني (مثــل المشــتري أو      ــه آخــر أو  أيِّ حصــل علــى حقوق منقــول إلي

  ).٢٩المستأجر أو المرخص له؛ انظر المادة 
مون أيضــا أن يحصــل علــى حيــازة الموجــودات ، يحــق للــدائن المضــ٢وبموجــب الفقــرة   -٧٣

المرهونة دون اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى إذا كانـت جميـع الشـروط الـواردة فيهـا قـد           
استوفيت. ولعلَّ الدولة المشـترعة تـودُّ أن تحـدِّد المـدة الـتي يـتعين للـدائن المضـمون أن يوجِّـه في          

  غضونها إشعارا قبل أن يسعى إلى الحيازة.
، لا يجوز للدائن المضمون أن يحصل على الحيازة سوى بعـد المـدة   ٣وجب الفقرة [وبم  -٧٤

  للإشعار.] المرسَل إليهم تسلُّمالزمنية القصيرة (التي تحدِّدها الدولة المشترعة)، وليس عند 
ومن أجل تفادي الإضرار بـالموجودات القابلـة للتلـف أو الخسـارة السـريعة في قيمتـها         -٧٥

علـى أنـه لا يلـزم توجيـه الإشـعار       ٤الية المودعـة لـدى وسـيط]، تـنص الفقـرة      [مثل الأوراق الم
  (ب). ٢المشار إليه في الفقرة الفرعية 

التعليــق علــى أنَّ لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ   [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:  
  سيتم إعداده بعد وضعهما في صيغتيهما النهائيتين.] ٤و ٣الفقرتين 

    
    حق الدائن المضمون في التصرف في الموجودات المرهونة - ٧٢المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٥١-١٤٨إلى التوصــيات  ٧٢تســتند المــادة   -٧٦
ــامن، الفقــرات   ــاول الفقــرة ٦٠-٥٧و ٤٨الفصــل الث ــدائن المضــمون في بيــع   ١). وتتن حــق ال

جيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها الموجــودات المرهونــة أو التصــرف فيهــا علــى نحــو آخــر أو تأ 
بـاللجوء أو مـن دون اللجـوء إلى محكمــة أو سـلطة أخـرى (تحــدِّدها الدولـة المشـترعة)؛ وتــنص        
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ــرة  ــع أو        ٢الفق ــة البي ــتي ســوف تحــدِّد طريق ــة المشــترعة أيضــا القواعــد ال ــى أن تحــدِّد الدول عل
تَّبع في ذلك والوقـت  التصرف على نحو آخر أو التأجير أو الترخيص بالاستخدام والأسلوب الم

  والمكان وسائر الجوانب المتعلقة بذلك.
أشكال التصرف من جانب الـدائن المضـمون دون تقـديم طلـب      ٨- ٣وتتناول الفقرات   - ٧٧

يجـوز للـدائن المضـمون أن يحـدِّد جوانـب البيـع        ،٣الفقرة بموجب إلى محكمة أو سلطة أخرى. ف
ــرخي   ــدائن  ٤ص. وبموجــب الفقــرة أو التصــرف علــى نحــو آخــر أو الإيجــار أو الت ، يجــب علــى ال

شخص له حقـوق في الموجـودات المرهونـة يبلِّـغ الـدائن      أيِّ المضمون أن يقدِّم إلى المانح والمدين و
. وتـنص  ٧- ٥المضمون بتلك الحقوق كتابةً إشـعارا يتضـمن جميـع العناصـر الـواردة في الفقـرات       

الموجــودات المرهونـة قابلـةً للتلـف، أو قــد    علـى أنـه لا يلــزم توجيـه الإشـعار إذا كانـت       ٨الفقـرة  
  تتدنَّى قيمتها سريعاً، أو كانت من نوعٍ يُباع في سوق معترَف بها.

ويجوز للـدائن المضـمون، رهنـا بالتزامـه بالتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجاريـا             -٧٨
عـا عموميـا أو   (أ) يتصرف في الموجـودات المرهونـة ببيعهـا بي    )، أن:٥من المادة  ١(انظر الفقرة 

ــة       ــزاد أو مناقصــة (انظــر الوثيق ــا فمــن خــلال م ، A/CN.9/836 خصوصــيا، وإذا بيعــت عمومي
منـها علـى   كـلاًّ  )؛ و(ب) أن يقـرِّر مـا إذا كـان سيتصـرف في الموجـودات المرهونـة       ٦٨ الفقرة

ــامن،      حــدة أم في شــكل مجموعــات أم   ــاملات المضــمونة، الفصــل الث ــل المع ــة (انظــر دلي مجتمع
  ).٧٣-٧١الفقرات 

    
  حق الدائن المضمون في توزيع عائدات التصرف  - ٧٣المادة 

    في الموجودات المرهونة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٥٥-١٥٢إلى التوصــيات  ٧٣تســتند المــادة   -٧٩

أنه في حالة البيع أو التصرف علـى نحـو    ١). وتوضِّح الفقرة ٦٤-٦٠الفصل الثامن، الفقرات 
ــع       آخــر أو الإيجــار  ــه المحكمــة أو ســلطة أخــرى، يكــون توزي ــذي تشــرف علي ــرخيص ال أو الت

هـذا التوزيـع ينبغـي أن يتبـع     أنَّ العائدات خاضـعا للقواعـد الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة. غـير        
  ترتيب الأولوية وفقا لقاعدة الأولوية الواردة في مشروع القانون النموذجي.

ات البيع أو التصرف على نحـو آخـر أو الإيجـار    ، يخضع توزيع عائد٢وبموجب الفقرة   -٨٠
ــة في الفقــرة       ــدون تقــديم طلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى للقواعــد المبين ــرخيص ب . ٢أو الت

(ب) ســوى إلى الســداد إلى دائــن مضــمون ذي مرتبــة أدنى لأنــه    ٢تشــير الفقــرة الفرعيــة   ولا
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ئن المضــمون ذي المرتبــة ، يُحفــظ الحــق الضــماني للــدا ٧٥مــن المــادة  ٤و ٣بموجــب الفقــرتين 
  الأعلى حتى بعد الإنفاذ من قِبل دائن مضمون ذي مرتبة أدنى.

، إذا كان هناك نقص بعد توزيع العائدات، يقع علـى المـدين التـزام    ٣وبموجب الفقرة   -٨١
  شخصي (غير مضمون) بالسداد.

ــي:    -٨٢ ــا يل ــل      وتجــدر الإشــارة إلى م ــات النق ــى عملي ــادة عل ــذه الم ــق ه ــام (أ) لا تنطب الت
للمسـتحقات؛ و(ب) تخضــع التعويضــات عـن الأضــرار الناجمــة عـن عــدم الامتثــال للالتزامــات    
المتعلقة بالإنفاذ بمقتضى أحكام هذا الفصل لقـوانين أخـرى، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بمعـاملات       

  ).٧٣، الفقرة A/CN.9/836المستهلكين (انظر الوثيقة 
    

  اقتراح حق الدائن المضمون والمانح في  - ٧٤المادة 
    احتياز الدائن المضمون الموجودات المرهونة

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٥٩-١٥٦إلى التوصــيات  ٧٤تســتند المــادة   -٨٣
علـى حـق الـدائن المضـمون في أن يقتـرح       ١). وتنص الفقرة ٧٠-٦٥الفصل الثامن، الفقرات 

لـى سـبيل الوفـاء الكلـي أو الجزئـي      كتابةً أن يحتـاز واحـداً أو أكثـر مـن الموجـودات المرهونـة ع      
المرسَل إليهم ومضمون الاقتراح. ويجب أن يُرسَـل   ٣و ٢بالالتزام المضمون. وتتناول الفقرتان 

  مدين و(ب) أشخاص معيَّنين آخرين.أيِّ (أ) المانح و الاقتراح إلى:
رهونـة  (أ) في حالة وجود اقتراح باحتيـاز الموجـودات الم   على ما يلي: ٤وتنص الفقرة   -٨٤

على سبيل الوفاء الكلي بالالتزام المضمون، يحتاز الـدائنُ المضـمون الموجـوداتِ المرهونـة، إذا لم     
يعترض أيٌّ من المرسـل إلـيهم علـى ذلـك؛ و(ب) في حالـة وجـود اقتـراح باحتيـاز الموجـودات          

ــدائنُ المضــمون الموجــود       ــاز ال ــالالتزام المضــمون، يحت ــي ب ــاء الجزئ ــى ســبيل الوف ــة عل اتِ المرهون
المرهونة إذا وافق جميع المرسـل إلـيهم علـى ذلـك. ويرمـي هـذا النـهج الأخـير إلى الحفـاظ علـى           
حقوق جميع الأشخاص الذين يرسل إليهم الإشـعار حيـث إنهـم سـيظلون مسـؤولين عـن جـزء        

  من الالتزام المضمون.
مون، وجـب  ، إذا قدَّم المانح مثل ذلك الاقتراح، وقبِله الـدائن المض ـ ٥وبموجب الفقرة   -٨٥

  .٤إلى  ٢على الدائن المضمون التصرُّف وفقاً لما تنص عليه الفقرات 
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    الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة - ٧٥المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٦٣-١٦٠إلى التوصــيات  ٧٥تســتند المــادة   -٨٦

يـة الحقـوق المكتسـبة في    ). وهـي تهـدف إلى التعامـل مـع قطع    ٨١-٧٤الفصل الثامن، الفقرات 
الموجودات المرهونة عملا بإنفاذ الحق الضماني (مثل ما إذا كان المنقـول إليـه يكتسـب حقوقـه     

البيـع أو التصـرف علـى نحـو آخـر       ١خالصة من الحق الضماني أو خاضعة له). وتتناول الفقرة 
دِّده الدولـة  تحت إشراف محكمة أو سلطة أخرى، وتحيـل قطعيـة الحقـوق إلى القـانون الـذي تح ـ     

عمليات تأجير الموجودات المرهونة والترخيص باسـتخدامها تحـت    ٢المشترعة. وتتناول الفقرة 
المسـتأجر أو المـرخَّص لـه يحتـاز حقوقـه في      أنَّ إشراف المحكمـة أو سـلطة أخـرى، وتـنص علـى      

م حقـوق ذات  استخدام الموجودات المؤجَّرة أو المرخَّص باستخدامها إلاَّ تجاه الدائنين الـذين له ـ 
  أولوية على حق الدائن المضمون المُنْفِذ.

، في حالة بيع الموجودات المرهونـة أو التصـرف فيهـا بطريقـة     ٤و ٣وبموجب الفقرتين   -٨٧
ــا المشــتري أو        ــتي يحتازه ــوق ال ــرخيص باســتخدامها، لا تكــون الحق ــا أو الت أخــرى أو تأجيره

ــه الآخــر خاضــعة ســوى إلى الحقــوق الــتي لهــا    ــة علــى الحــق الضــماني للــدائن    المنقــول إلي أولوي
المضمون، ويحق للمستأجر أو المرخَّص له أن يستفيد مـن الإيجـار أو الرخصـة إلاَّ تجـاه الـدائنين      

  الذين لهم حقوق ذات أولوية على حقوق الدائن المضمون.
، إذا جــرى بيــع الموجــودات المرهونــة أو التصــرف فيهــا علــى نحــو  ٥وبموجــب الفقــرة   -٨٨

جيرها أو الترخيص باستخدامها علـى نحـو يشـكل انتـهاكا لأحكـام الفصـل السـابع،        آخر أو تأ
 شــخص آخــر تُنقــل إليــه أو يســتأجرها أو يــرخَّص لــه فيهــا لا يحتــاز أيَّ    المشــتري أو أيَّ فــإنَّ

[، إذا كان على علـم بالانتـهاك وكـان الانتـهاك يخـلُّ إخـلالا جوهريـا بحقـوق          حقوق أو مزايا
  آخر]. شخصأيِّ المانح أو 
جـزءًا مـن الفقـرة    أنَّ لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ     [ملحوظة إلى الفريق العامل:  
يَـرِدُ هـو    ٧٥من المادة  ٥النص ذا الصلة في الفقرة أنَّ أعلاه يَرِدُ بين معقوفتين على اعتبار  ٨٨

  أيضا بين معقوفتين.]
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      قواعد خاصة بموجودات معيَّنة - باء
  يل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول تحص - ٧٦المادة 

  أو حق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي 
      أو ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط

مـــن دليـــل المعـــاملات  ١٧٥و ١٧٣و ١٧١-١٦٩إلى التوصـــيات  ٧٦تســـتند المـــادة   -٨٩
وهـــي  ).١١٢و ١١١و ١٠٨-١٠٢و ٩٨-٩٣المضـــمونة (انظـــر الفصـــل الثـــامن، الفقـــرات 

تهدف إلى الإشارة إلى أنه عندما تكون الموجودات المرهونة عبارة عن التزام بدفع أمـوال، يحـق   
  أن يحصِّل المدفوعات من المدين. للدائن المضمون، بعد تقصير المانح،

، يجــوز للــدائن المضــمون أن يمــارس الحــق في التحصــيل حــتى قبــل   ٢وبموجــب الفقــرة   -٩٠
حـق  أيِّ ، يجـوز للـدائن المضـمون أيضـا إنفـاذ      ٣ح؛ وبموجـب الفقـرة   التقصير لكن بموافقـة المـان  

  شخصي أو حق ملكية يضمن أو يدعم تسديد الموجودات المرهونة.
إلى حماية المصرف الوديع من الالتزام بأن يضطر إلى الدفع مـن دون   ٤وتهدف الفقرة   -٩١

، لا يجـوز للـدائن   ٤قرة موافقته وفي غياب قرار صادر عن محكمة أو سلطة أخرى. ونتيجة للف
ــة أو ســلطة        ــودَع في حســاب مصــرفي دون اللجــوء إلى محكم ــل الرصــيد الم المضــمون أن يحصِّ

إذا جُعل الحق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بـالحق          إلاَّ أخرى 
ئن المضـمون بحيـث   الضماني المنشأ لصالح المصرف الوديع، أو إبرام اتفاق سيطرة، أو تحوُّل الدا

  ).٢٣يصبح صاحب الحساب (انظر المادة 
    

    تحصيل المنقول إليه للمدفوعات في حالات النقل التام للمستحقات - ٧٧المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٦٨و ١٦٧إلى التوصــيتين  ٧٧تســتند المــادة   -٩٢

لنقل التـام للمسـتحقات، يحـق    ). وهي توضِّح أنه في حالة ا١٠١-٩٩الفصل الثامن، الفقرات 
للمنقول إليه أن يحصِّل المستحقات قبل التقصير أو بعـده. وتجـدر ملاحظـة أنَّـه بموجـب الفقـرة       

يْ حُسن النية والمعقولية التجاريـة لا يسـريان علـى النقـل التـام      معيارَ ، فإن٥َّ(ب) من المادة  ٢
(الناقل) ليست لـه مصـلحة مكتسـبة     للمستحقات دون الحق في الرجوع إلى الناقل، لأنَّ المانح

متبقيــة في المســتحق يمكــن حمايتــها بفــرض قيــد علــى الطريقــة الــتي يمكــن بهــا للــدائن المضــمون    
  (المنقول إليه) تحصيل المستحَق.

 


